[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 1982 لسنة 2013
[bookmark: Anchor8]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار عبدالعزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين يوسف العران ومحمود التركاوي وعبدالرحمن مطاوع وضياء الدين أبوالحسن
1 – ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ وعبارات العقود والمحررات وبحث ما يقدم اليها من الدلائل والمستندات وموازنتها وترجيح ما تطمئن اليه منها.
2 – ان المحكمة تأخذ بتقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرا من عناصر الاثبات متى اطمأنت اليه واقتنعت بصحة اسبابه.
3 – ان لمحكمة الموضوع استخلاص وتقدير مبررات فسخ العقد وكفاية اسبابه او عدمها وتحديد الجانب المُقصر فيه او نفي التقصير عنه.
4 – ان لمحكمة الموضوع استخلاص الخطأ وتوافر الضرر الموجب للتعويض متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة.
5 – ان للمحكمة تقدير اقوال الشهود ولها ان تستند الى اقوال شهود سمعهم الخبير دون حلف اليمين ولها ان تقضي بعد توجيه اليمين المتممة على اساس اليمين التي أديت او على اساس عناصر اخرى.
6 – ان لمحكمة الاستئناف ان تخالف محكمة اول درجة بما رتبته على اليمين المتممة متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة.
7 – ان الحكم المطعون فيه انتهى الى ان الطاعن أخل وتقاعس عن تنفيذ التزامه التعاقدي مما يترتب معه فسخ العقد ورد ما دفعته المطعون ضدها وتعويضها عن الضرر لاطمئنانه الى تقرير الخبير وأقوال شهود الشركة المطعون ضدها.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor135]المحكمة
[bookmark: Anchor136]بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
[bookmark: Anchor140][bookmark: TM2014_1982_1]لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ وعبارات العقود والمحررات وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها،
[bookmark: Anchor161][bookmark: TM2014_1982_2]ولها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة اسبابه
[bookmark: Anchor173][bookmark: TM2014_1982_3]ولها استخلاص وتقدير مبررات فسخ العقد وكفاية أسبابه او عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد التزامه،
[bookmark: Anchor188][bookmark: TM2014_1982_4]وكذلك استخلاص الخطأ وتوافر الضرر الموجب للتعويض باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة،
[bookmark: Anchor201][bookmark: TM2014_1982_5]كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع لها تقدير أقوال الشهود ولها أن تستند إلى أقوال شهود سمعهم الخبير دون حلف اليمين ولها أن تقضي بعد توجيه اليمين المتممة على اساس اليمين التي أديت أو على اساس عناصر أخرى اجتمعت لها قبل أو بعد حلف اليمين
[bookmark: Anchor222][bookmark: TM2014_1982_6]ولا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة أول درجة على اليمين المتممة ولها أن تخالفها وذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة،
[bookmark: Anchor235][bookmark: TM2014_1982_7]وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اطمئنانه لتقرير الخبير المنتدب والى أقوال شهود الشركة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن اخل وتقاعس عن تنفيذ التزامه التعاقدي الوارد بعقد الاتفاق موضوع النزاع المؤرخ في 2009/1/27 مما يترتب معه فسخ العقد المذكور وأحقية المطعون ضدها في استرداد ما دفعته للطاعن كقيمة الدفعة الأولى والتي استلمها الأخير بموجب العقد المذكور وقدرت التعويض عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضدها مبلغ 1000 د.ك، وخلص الحكم من ذلك إلى الزام الطاعن بالمبلغ المقضي به.، لما كان هذا الاستخلاص سائغاً له معينه الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بسببي نعيه من أن أقوال الشهود جاءت مجاملة وأن تقرير الخبير به عيوب وأن الحكم قد جاء مخالفاً لليمين المتممة، فإنها لا تعدو جميعها سوى جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن عملاً بالمادتين 152، 154/5 من قانون المرافعات 
[bookmark: Anchor318]لـذلـك
[bookmark: Anchor319]قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


1982


 لسنة 


2013


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار عبدالعزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين يوسف العران ومحمود التركاوي وعبدالرحمن مطاوع وضياء 


الدين أبوالحسن


 


1 


–


 


ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ 


وعبارات العقود والمحررات وبحث ما يقدم اليها من الدلائل والمستندات وموازنتها 


وترجيح ما تطمئن اليه منها


.


 


2 


–


 


ان المحكمة تأخذ بتقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرا من عناصر الاثبات 


متى اطمأنت اليه واقتنعت بصحة اسبابه


.


 


3 


–


 


ان لمحكمة الموضوع استخلاص وتقدير مبررات فسخ العقد وكفاية اسبابه او 


عدمها وتحديد الجانب المُقصر فيه او نفي التقصير عنه


.


 


4 


–


 


ان لمحكمة الموضوع استخلاص الخطأ وتوافر الضرر الموجب للتعويض متى 


اقامت قضاءها على اسباب سائغة


.


 


5 


–


 


ان للمحكمة تقدير اقوال الشهود ولها ان تستند الى اقوال شهود سمعهم الخبير 


دون حلف اليمين ولها ان تقضي بعد توجيه اليمين المتممة على اساس اليمين التي 


أديت او على اساس عناصر اخرى


.


 


6 


–


 


ان لمحكمة الاستئناف ان تخالف محكمة اول درجة بما رتبته على اليمين 


المتممة متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة


.


 


7 


–


 


ان الحكم المطعون فيه انتهى الى ان الطاعن أخل وتقاعس عن تنفيذ التزامه 


التعاقدي مما يترتب معه فسخ العقد ورد ما دفعته المطعون ضدها وتعويضها عن 


الضرر لاطمئنانه الى تقرير الخبير وأقوال شهود الشركة المطعون ضدها


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة


.


 




الطعن رقم  1982  لسنة  2013   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشار عبدالعزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية  السادة المستشارين يوسف العران ومحمود التركاوي وعبدالرحمن مطاوع وضياء  الدين أبوالحسن   1  –   ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ  وعبارات العقود والمحررات وبحث ما يقدم اليها من الدلائل والمستندات وموازنتها  وترجيح ما تطمئن اليه منها .   2  –   ان المحكمة تأخذ بتقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرا من عناصر الاثبات  متى اطمأنت اليه واقتنعت بصحة اسبابه .   3  –   ان لمحكمة الموضوع استخلاص وتقدير مبررات فسخ العقد وكفاية اسبابه او  عدمها وتحديد الجانب المُقصر فيه او نفي التقصير عنه .   4  –   ان لمحكمة الموضوع استخلاص الخطأ وتوافر الضرر الموجب للتعويض متى  اقامت قضاءها على اسباب سائغة .   5  –   ان للمحكمة تقدير اقوال الشهود ولها ان تستند الى اقوال شهود سمعهم الخبير  دون حلف اليمين ولها ان تقضي بعد توجيه اليمين المتممة على اساس اليمين التي  أديت او على اساس عناصر اخرى .   6  –   ان لمحكمة الاستئناف ان تخالف محكمة اول درجة بما رتبته على اليمين  المتممة متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة .   7  –   ان الحكم المطعون فيه انتهى الى ان الطاعن أخل وتقاعس عن تنفيذ التزامه  التعاقدي مما يترتب معه فسخ العقد ورد ما دفعته المطعون ضدها وتعويضها عن  الضرر لاطمئنانه الى تقرير الخبير وأقوال شهود الشركة المطعون ضدها .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمة   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .  

